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 تقدیم: 
فارقة أولیة، تتعلق بوجود فارق كبیر بین  یحیلنا التفكیر في إشكالیات العقلانیة القانونیة إلى التدقیق في م

التطور الواقعي الذي عرفتھ بنیة ووظائف المعاییر القانونیة من جھة، وبین التطور الذي عرفتھ المناھج والأدوات  

 المستخدمة في تحلیل ودراسة الظاھرة القانونیة من جھة أخرى.  

یمك العلمي،  التأكید  إلى  یحتاج  الذي  المعطى  ھذا  على  التي  بناء  المتسارعة  الحركیة  فھم  بأن  الجزم  ن 

تعرفھا "المعیاریة القانونیة"، مسألة مرتبطة أولا، بالقدرة على تجاوز بعض البدیھیات والثوابت التي ھیمنت على  

الدراسات القانونیة وباتت متقادمة وغیر مواكبة لحقیقة التطور السوسیولوجي الذي مس الضوابط القانونیة شكلا 

 ومضمونا.  

أغلب   لدى  تطرح  أصبحت  الإطار،  ھذا  من    الأنظمةفي  التي  القانونیة  المعاییر  إنتاج  إشكالیة  القانونیة 
استقطاب رؤوس   في  والفعالیة  التنافسیة  متطلبات  بین  التوازن  تحقیق  مناخ    الأموالشأنھا  ،  الأعمالوتحسین 
تجاه   المعاییر  ھذه  مشروعیة  من  الأدنى  الحد  على  الحفاظ  متطلبات  وتیرة  وبین  تزاید  ظل  في  المجتمع، 

 وتنوع طبیعتھا وأشكال المطالبة بھا.  الاحتیاجات المجتمعیة

 

المقالة،    ما سنحاول معالجة بعض جوانبھ في ھذه  المحور  ھذا  بینھما:  فیما  متكاملین  انطلاقا من محورین 

الطارئة على العقلانیة القانونیة، في حین نسعى من خلال    الأول مخصص لكشف بعض التحولات الابستیمولوجیة

 المحور الثاني إلى ملامسة بعض المسارات الممكنة لتكریس واقعي لمفھوم "الذكاء المعیاري". 
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   المسار الابستیمولوجي لمفھوم القانون الأول:المبحث 

 
من الأكید أن الوعي بأھمیة المعاییر القانونیة ودورھا في بناء الدولة والمجتمع، لم یتطور في إطار مسار  

، كما أنھ لم یرتبط مطلقا بمرجعیة فكریة بعینھا، بل على العكس من ذلك،  (évolution linéaire)تاریخي خطي  

تأسیس ھذا الوعي، ھو نتاج تفاعل ابستیمولوجي معقد بین مصادر فكریة وثقافیة متعددة ومتداخلة فیما بینھا.    فإن

الانتباه   بنا  الحري  من  فإنھ  ثم،  المعرفیة-ومن  الیقظة  من  الذاتیة  -بقدر  المركزیة  من  بنوع  المتسمة  للمقاربات 

إل القانونیة  العقلانیة  نشأة  أصول  ترجع  التي  وثوابت  المتضخمة،  أصول  من  وتحسبھا  معینة  تاریخیة  نقطة  ى 

 مرجعیة فكریة دون أخرى. 

القانونیة استنادا إلى فرضیتین أساسیتین:  انطلاقا من ھذه الرؤیة النسبیة، یمكن أن نقارب مفھوم العقلانیة 

(الفرع  اللیبرالیة  الفرضیة الأولى تقوم على مركزیة القواعد القانونیة ضمن النسق النظري الذي أطر تطور الدولة  

في حین تستند الفرضیة الثانیة على دینامیة العقلانیة القانونیة وقدرتھا على التجدد وإعادة إنتاج مقومات    الأول).

في المقابل في    والإسھاموجودھا بشكل دائم، مما یمكنھا من التلاؤم مع المتغیرات الطارئة على الدولة والمجتمع  

 ي). (الفرع الثان مسلسل التغییر 

 الفرع الأول: مركزیة مفھوم المعیاریة القانونیة في المرجعیة اللیبرالیة 

المرجعیة اللیبرالیة، فإننا سنجد بأنھ بالرغم من تعدد الاتجاھات النظریة التي  إذا ما ضیقنا مجال البحث في  

الطبیعي القانون   / الوضعي  (القانون  الضدیة  الثنائیات  من  مجموعة  خلال  من  "القانون"  مفھوم  -أطرت 

المحدد ووظیفتھ  مركزیتھ  على  الفكري  النسق  ھذا  حافظ ضمن  قد  المفھوم  ھذا  فإن  في  الشرعیة/المشروعیة)،  ة 

 ضبط توازنات المجتمع وبناء الدولة والتحكم في السلط المتنافسة داخلھما.   

ھذا   بعض  الإطارفي  لضمان  أمان  بمثابة صمام  الاجتماعي"،  "العقد  فلاسفة  نظر  في  "القانون"  اعتبر   ،

تیار   تنامي  مع  حتى  بل  الأساسیة.  الطبیعیة  القانونیة"الحقوق    في   «Positivisme juridique»"الوضعیة 

وما ترتب عنھ من تراجع للتنظیرات المجردة لدعاة الحقوق الطبیعیة، فإنھ لم یعد ھناك    1عشر؛  19واخر القرن  أ

)؛ وبالتالي فإن المرجعیة القانونیة، حسب  Force juridiqueثمة اعتراف سوى بالمعاییر ذات الحجیة القانونیة (

 2".للمعاییر الإلزامیة التي یتعین على الأفراد مطابقة سلوكھم لھا ھذا التصور اعتبرت بمثابة مصدر

الذي شغل ولایزال حیزا    «légitimité»كما أنھ في سیاق الجدل الأكادیمي حول مصادر مشروعیة الدولة  

مع   تطابقھا  الوجود وضرورة  في  الدولة  أحقیة  بین  جدلي،  بشكل  الربط  تم  فقد  السیاسة،  علم  أبحاث  ھاما ضمن 

الشرعیة   النموذج «légalité»مصادر  بناء  مقومات  تناولت  التي  الأدبیات  مع  النظري،  التوجھ  ھذا  تدعم  وقد   .

أھمیة   على  التركیز  تم  بحیث  ضمنھا     « la normativité » المعیاریة البیروقراطي؛  ومن  الشاملة،  بدلالاتھا 

 
 365ص   -2008العدد الثاني  -24المجلد  -"النظام السیاسي وجدلیة الشرعیة والمشروعیة" مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة  أحمد ناصوري - 1

2 -Danièle LOSCHAK «Droit, normalité et normalisation » AA, VV « le droit en procès »  paris PUF- 1984 ; p.55 



 "الذ�اء المعياري"     العقلانية القانونية ومفهوم

 
 
  

 

4 

وتقاسم   السلطة  وضبط  تنظیم  في  ودورھا  القانونیة  المشترك    الأدوار القواعد  العیش  شروط  وخلق  المجتمعیة 

 وضمان الأمن الاجتماعي.   

 rationalité»لتدبیریة  كما أنھ تكریسا للتوجھ الداعي إلى ضرورة انفتاح التدبیر العمومي على العقلانیة ا

managerielle»  للتنظیرات لاحق  ظھور  ومع  الخاصة،  المقاولة  اشتغال  بنمط  النظریة  أصولھا  المرتبطة   ،

إنتاج (بشكل مفارق) حسب "جاك شوفالییھ الفیبري المرتكز   للنموذج"  المتعلقة بمفھوم "الحكامة"، فقد تم إعادة 

الشرعیة، التأطیر    3على  أھمیة  الاقتصادیة والمالیة وجعلھا  حیث ترسخت  المعاملات  تنظیم وضبط  القانوني في 

أصبح  فقد  التطور،  لھذا  منطقیة  وكمحصلة  والخاصة.  العامة  المصالح  تدبیر  في  وفعالیة  وشفافیة  أكثر وضوحا 

مناخ  الالتزام بالقواعد القانونیة في سیاق نظام "معولم"، أحد مؤشرات قیاس "الحكامة" وأحد معاییر تقییم جودة  

 في إطار توجھ یسعى بشتى الوسائل إلى فرض نموذج اقتصادي ومالي جاھز.   4،الأعمال

 الفرع الثاني: دینامیىة مفھوم المعیاریة القانونیة   

اللیبرالیة   المرجعیة  في  المركزیة  ووظیفتھ  موقعھ  یعكس  القانون  لمفھوم  الابستیملوجي  التطور  كان  إذا 

فإن ھذا الاستنتاج لا یجب أن یقودنا الى الجزم بأن العقلانیة القانونیة ظلت ثابتة في  بمختلف اتجاھاتھا النظریة،  

منطلقاتھا ومكوناتھا وتمثلاثھا النظریة، بل على العكس من ذلك، فإن ھذه الاستمراریة تحمل في ذاتھا مؤشرا على  

التغییر الاجتماعي والاقتص  التلاؤم والتفاعل الذكي مع متطلبات  ادي والسیاسي. ومن ثم، فإنھ لم یعد القدرة على 

 5"، كما تصورھا "ھانس كلسن"،   نظریة خالصةمن الممكن من الناحیة المنھجیة، الاحاطة بالقانون انطلاقا من "

القانونیة/المجتمعیة، التفاعلات  استیعاب  على  قادر  غیر  المنظور  ھذا  أصبح  بعد التي    6إذ  ما  تحولات  افرزتھا 

المجتمعیة   الظواھر  تعقید  واستیعاب  التوازنات  ضبط  في  القانونیة  بالأنظمة  المنوطة  المتجددة  والأدوار  الحداثة 

 والاستجابة السریعة والملحة لمتطلبات التنافسیة المعیاریة على الصعید العالمي.   

یبتعد عن المقاربة النسقیة الضیقة ویرتكز بشكل على ھذا الأساس، فإن البحث الأكادیمي في القانون، أصبح  

ومن ثم أصبح في حكم    7أقوى على منظور سوسیولوجي منفتح، یقوم على وجود تفاعل بناء بین القانون والمجتمع،

 
3- Jacque Chevalier « La gouvernance, un nouveau Paradigme Etatique » Revue Française d’administration publique - N°105-106 ; 
2003 - p. 203  
4 - Les indicateurs du projet DOING BUSINESS permettent l’évaluation de la réglementation des affaires et son application 
effective dans 190 économies et certaines villes au niveau infranational et régional. 

55  -Hans Kelsen «Théorie pure du Droit » collection La pensée juridique- 2ème édition – 1999  
6- Kouam, Siméon P. « La définition du juriste et la redéfinition de la dogmatique juridique : à propos du syncrétisme 
méthodologique » Les Cahiers de droit, volume 55, numéro 4, décembre 2014, p.783  
7-Guillaume Calafat, Arnaud Fossier et Pierre Thévenin, « Droit et sciences sociales : les espaces d’un 
rapprochement », Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], 27 | consulté le 12 mars 2019 . URL : http://traces.revues.org/6040 - 
p. 8 

http://traces.revues.org/6040
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المؤكد، تأثیر وتأثر المعاییر القانونیة بمتغیرات النسیج المجتمعي والسیاسي وانخراطھا الحتمي في مسلسل التغییر 

   Processus de changement social) ( .8الاجتماعي 

للتدلیل على مجمل التحولات التي طرأت على بنیة ووظیفة القواعد القانونیة، یمكن أن نشیر إلى جملة من 

   یلي: الظواھر التي ارتبطت بالعقلانیة القانونیة الحدیثة، لعل أھمھا ما 

 : تنافسیة المعاییر القانونیة  -1

تداخ     إطار  وارتباط  في  أصبحت    الأنظمة ل  الدولي،  الصعید  على  البعض  ببعضھا  والمالیة  الاقتصادیة 

القواعد القانونیة موضوع تنافس قوي بین الدول، بالنظر إلى جاذبیتھا الاقتصادیة ودورھا البدیھي في دعم "النمو 

ضمن   أساسیات تحتل موقعا  وفعالیتھا بات   la qualité des normesالاقتصادي". وبالتالي، فإن جودة المعاییر 

  المنافع" محفزات الاستثمار وتنشیط الدینامیة الاقتصادیة وتحسین مناخ الاعمال، لاسیما في إطار بحث دائم عن

 التي تقدمھا الأنظمة القانونیة.  « les avantages comparatifs »  المقارناتیة"

التي على المقاییس  التنافسیة،  الدینامیة  ھذه  یجسد  ما  الفاعلة    ولعل  الدولیة  المنظمات  بعض  تقوم  أساسھا 

لمؤشرات   بالنسبة  الشأن  ھو  كما  القانونیة،  أنظمتھا  جودة  أساس  على  للدول  بتصنیف   »  9Doingوالمؤثرة 

business »  سنة منذ  تعمل  خلق    2003التي  مساطر  وتیسیر  بتبسیط   المرتبطة  للمعاییر  سنوي  تقییم  على 

 ل.  المقاولات وتحسین مناخ الأعما 

البحث الأكادیمي في الآونة الأخیرة على ترسیخ مقاربات نظریة تقوم في مجملھا   في ھذا السیاق، درج 

  10." رابط عضوي بین "الذكاء المعیاري" و"الذكاء الاقتصاديعلى فكرة وجود 

    «la normalisation» التوجھ نحو التنمیط:  -2

  ) الدولي  الصعید  على  القانونیة  الخبرة  وتداول  القانونیة  للتنافسیة  مكاتب  كنتیجة  تقدمھا  التي  الوصفات 
للتوصیات المقترنة بالتمویلات المقدمة من طرف المنظمات المالیة    الإجباري) وكذا التطبیق شبھ  الدراسات الدولیة

القانونیة تخضع بشكل مستمر فإن الأنظمة  الدولیة،  لیبرالیة،    والنقدیة  قانونیة  التنمیط داخل مرجعیة  لمسلسل من 

 تخدم عموما، منطق السوق ومنطق المعاملات الاقتصادیة والمالیة المنفتحة على الخارج. 

 : تقییم كلفة المعاییر القانونیة -3

أن یخضع مسلسل     المنطقي  فإنھ من  الدول،  بین  تنافس  قد أصبحت موضوع  القانونیة  المعاییر  كانت  إذا 

المناھج   إنتاجھا  البحث عن  الحدیثة على  الدول  ثم دأبت  الفعالیة والنجاعة. ومن  لتحقیق  لمقاربة براغماتیة تسعى 

 
8  - A titre d’exemple, la France essaye de mettre en place une stratégie pour consolider son influence normative à l’échelle  mondial – 
voir Rapport de Claude REVEL - Mission réalisée pour Madame Nicole BRICQ, ministre du Commerce extérieur - BERCY, 31 
JANVIER 2013 « Développer une influence normative internationale stratégique pour la France  

 مؤشرات قیاس كبرى. 10قھا الفعلي، عبر تقریر ینجز سنویا بناءً على  تقوم ھذه الھیأة العالمیة بقیاس الانظمة القانونیة المتعلقة بالأعمال والتحقق من تطبی -9

10-Voy Warusfel « intelligence économique et droit » cahier de la fonction publique et de l’administration » n°140, novembre 1995, 
p.13 
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، من خلال القدرة على ضبط وتیرة انتاجھا  "المنفعة الحدیة" الممكن تحقیقھا من القواعد القانونیةالتي تضمن  

ما وھذا  منھا.  المتوخاة  والنتائج  إلیھا  الحاجة  مستوى  ظاھرة    حسب  محاربة  استراتیجیات  "التضخم  جسدتھ 

غیر أنھ لا یجب التسلیم بشكل مطلق بجدوى التوجھ   " في الدول المرتكزة على منظومة قانونیة مكتوبة.المعیاري

التقني القاضي بتقییم كلفة المعاییر القانونیة، بالنظر إلى أن تحدید المنفعة المحققة من ھذه المعاییر، قد تكون مسألة  

 11الاقتصادیة أو الفعالیة الاجتماعیة). (الفعالیةقدة وغیر مؤكدة، بحكم صعوبة تقدیر نتائجھا المتوقعة مع

 Pluralisme normatif « 12   «المعاییر: تعددیة -4

من الأكید أن التعقید الذي بات یطبع المعاملات الاقتصادیة والاجتماعیة ورھانات التنافسیة على الصعید     

جعل  الضبط  الدولي،  عملیة  من  القواعد   «régulation»ت  على  مقتصرة  غیر  مسألة  المجتمع  داخل  والتنظیم 

المعیاریة الأحادیة التي تنتجھا الدولة (المعاییر القانونیة)، بل ظھرت في المقابل، مقاربات نظریة موسعة، تدرج  

) المرنة"  بالمعاییر  یعرف  ما  نطاقھا  "ال Droit mouفي  المعاییر  مقابل  في  الطابع  )  ذات   الإلزاميصلبة" 

(Droit dur)   "التدبیریة 'المعاییر  إطار ظھور  في  الأنكلوساكسوني،  الطابع  ذات  التوجھات  ھذه  برزت  وقد   .

الاقتصادیة   أھدافھا  تجاوز  على  المقاولة  مساعدة  في  ودورھا  السلوك  ومعاییر  التقنیة  والمعاییر  بالأداء  المتعلقة 

لتكو الربح)  (تحقیق  بمصالح  التقلیدیة  المساس  دون  والبیئیة  الاجتماعیة  بمستویاتھا  العامة  المصلحة  خدمة  في  ن 

  14. ومن ثم، فقد أصبحنا أمام ما یشبھ قوانین داخلیة للمقاولات، » Parties prenantes  «13الفاعلین المتدخلین،  

 في تأطیر وضبط علاقاتھا على المستوى الداخلي والخارجي. تساھم 

 القانونیة:تقدیر الصلاحیة الزمنیة للمعاییر  -5

التكیف   ضرورة  مع  المعاییر،  لھا  تتعرض  التي  التنافسیة  وقوة  والتعقید  للتعددیة  مع كنتیجة  المستمر 

صلاحیتھا المتغیرات السوسیولوجیة والرھانات السیاسیة، فإن جودة المعاییر أصبحت مرتبطة بالقدرة على تقدیر  

لھذا السبب تم إنشاء بعض الھیئات المتخصصة في تقییم المعاییر القانونیة، كما ھو الحال بالنسبة للھیئة    .الزمنیة

المعاییر بمراقبة  التي    في  Committee Policy Regulatory le لتنظیمیةواالقانونیة   المكلفة  المتحدة  المملكة 

مشاریع القوانین والقوانین وحول مدتھا الزمنیة  بوضع تقییمات مستقلة حول الآثار المتوقعة من    2009تقوم منذ  

        15المحتملة.

 
11 -Alexandre Piraux « Manager et juriste : des relations complexes » Revue - Pyramides –2 / 2000 - p .45  
12-Emmanuelle Bernheele «Pluralisme normatif : un nouveau paradigme pour appréhender les mutations sociales et juridiques ? - 
Revue interdisciplinaire d'études juridiques » 2011/2 Volume 67 ;  p.2  
13-Pezet Eric et Sénéchal Juliette « Normes juridiques et normes managerielles. Enjeux et méthode d’une nouvelle internormativité » 
paris : LGDJ6 Lextenso Editions , coll- « droit et societé, recherches et Travaux » 2014 
14  -Christine GAVANI «  Vers un droit interne d’entreprise ? » Sociologie du travail ,39 année n°2, 1997- p.149 
15  -http://www.regulation.org.uk/deregulation-2007_to_2010.html - consulté le 14- 04-2019 

http://www.regulation.org.uk/deregulation-2007_to_2010.html
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عیة، أحد الأمثلة النموذجیة  المتعلقة بالبرامج الاجتما  « les Sunset Laws » وتعتبر القوانین الأمریكیة 

التلقائي عند بلوغ أجل معین، ما عدا في حالة ثبوت صلاحیتھا   للمعاییر المتضمنة لمقتضیات تنص على إلغائھا 

 16.على تطبیقھا  الإبقاءوضرورة 

الزمنیة للمعاییر القانونیة، بمثابة تمظھر تقني لمسلسل  ویمكن اعتبار الحرص الأكید على تقدیر الصلاحیة  

تتجاذبھ   متقلب  سیاق  في  المستھدفة)،  الفئات  طرف  من  قبولھا  (ضمان  المعاییر  مشروعیة  ضمان  إلى  یسعى 

  . مصالح ورھانات متعددة ومتناقضة تمس بمصداقیة القواعد القانونیة

 أزمة "مشروعیة" المعاییر القانونیة     -6

الآونة   في  بدأت  التي  الظواھر  الاجتماعیة    الأخیرةمن  العلوم  مجال  في  الباحثین  اھتمام  تسترعي 

والسیاسیة، ظاھرة الاحتجاج الممتد على نطاق مجتمعي واسع، الذي باتت تواجھھ القواعد القانونیة في مجموعة 

(ظاھرة الراسخة  الدیمقراطیة  بتقالیدھا  المعروفة  تلك  فیھا  بما  الدول،  المثال    من  فرنسا  في  الصفراء  السترات 

الأبرز في ھذا الشأن). ولعل ظاھرة افتقاد المعاییر القانونیة لحد أدنى من القبول المجتمعي، تعتبر بمثابة تمظھر  

آخر لواقع أزمة المشروعیة التي تواجھھا السیاسات العمومیة، وانسداد أفق البرامج والمخططات المتبعة من قبل  

 اقتصادیة المفترضة في تطبیقھا.  -الاقتناع بفعالیتھا وقدرتھا على بلوغ الأھداف السوسیو الحكومات، وعدم

القانونیة، بجملة من الأسباب التي   ویمكن تفسیر ھذا العجز في ضمان حد أدنى من المشروعیة للمعاییر 

 یمكن اختزالھا فیما یلي: 

 ي التعبیر عن توجھات المنتخبین حول المعاییر الدیمقراطیة التمثیلیة فالتي تفرزھا   ضعف فعالیة المؤسسات

 التي یتعین تطبیقھا والمعاییر التي یتوجب سحبھا أو تعدیلھا؛ 

 وتقییم صلاحیتھا؛  المعاییر  توظیف الفعال لآلیات "الدیمقراطیة التشاركیة" في مسلسل إعدادال عدم 

 یة التي تسعى من خلال مجموعة  الضغوط التي تتعرض لھا الدول من قبل بعض اللوبیات الخارجیة والخارج

الضیقة   مصالحھا  یخدم  بشكل  المعاییر،  وضع  مسلسل  توجیھ  إلى  المؤثرات  الأبناك  من  لوبیات    -(لوبیات 
 المنظمات النقدیة والمالیة العالمیة...) ؛  -لوبیات الریع الاقتصادي  -العقار

قانونیة حتى قبل العمل بتطبیقھا، أحد  إجمالا، یعتبر العجز في رصید المشروعیة التي تعاني منھ القواعد ال

التي تطرح جملة من التساؤلات ذات الطبیعة الاستنكاریة، من قبیل مدى إمكانیة تكریس قوة    الإشكالیة المواضیع  

، في غیاب مرتكزات سوسیولوجیة داعمة وفي غیاب رؤیة  الإلزاميالمعاییر من خلال الاستناد فقط على طابعھا  

 ھا نصیبا معقولا من القبول والتجاوب المجتمعي؟  سیاسة متجانسة تؤمن ل

 
-16 -Alexandre Piraux « Manager et juriste : des relations complexes »  op.cit ; p .45  
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الذكاء یفترض كما سبق الذكر، اعتماد منظور مغایر یتمحور حول مفھوم    الإشكالیاتإن التفكیر في ھذه  

  والأكادیمي  المشرع، الذي في تقدیرنا، یرتبط بوجود دور فاعل لكل من  17intelligence normative"المعیاري

التي    والقاضي  المعرفیة  المكتسبات  على  والانفتاح  الكلاسیكیة  القانونیة  المعیاریة  إرث  من  التخلص  عملیة  في 

 أفرزتھا "العقلانیة التدبیریة"، كأحد المسالك الممكنة لضمان فعالیة المعاییر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17-LOUFRANI Yvan « Une intelligence normative au service du management » op ;cit - p.9 
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 رھانات "الذكاء المعیاري"   المبحث الثاني:

، فإن استعمالھ في نسق ھذه المقالة  يالمعیار لذكاء  وإن كان لیس ھناك ثمة تحدید متعارف علیھ لمفھوم ا 

الدولة خصوصا من أجل   المبتدعة من قبل  وتشخیص    معرفةعلى الأقل، یقصد بھ مختلف الإجراءات والوسائل 

، من شأنھا  استباقیةفي مساراتھ من خلال اتخاذ إجراءات    التحكممخاطر المناخ القانوني بمختلف تشعباتھ، بھدف  

 التي تسعى إلیھا ھذه المعاییر.  الاستراتیجیة  الأھدافیة في تحقیق المساھمة بفعال 

بأبعاده    القانوني"  "الأمن  تحصین  في  بالكفاءة  مرتبطة  مسألة  المعیاري"،  "الذكاء  تثبیت  مسلسل  أن  إلا 

بتدعھا مع ضرورة استلھام قیم ومنھجیة التفكیر التي ا  (الفرع الأول)،الشاملة، كما حددھا مجلس الدولة الفرنسي  

(   management"التدبیر" العام  القطاع  حقل  في  تجریبھا  قبل  الخاصة،  المقاولة  حقل  ھذا  الثاني   الفرعفي   .(

مفتاح   یعتبران  أخرى،  جھة  من  المعیاریة"  و"الفعالیة  جھة  من  القانوني"  "الأمن  مقومات  بین  الإیجابي  التفاعل 

وإعطائھ القانوني  النظام  لتحدیث  أولي  تصور  في  التحولات    التفكیر  مع  التكیف  على  والقدرة  المناعة  فقط  لیس 

 ).الثالث الفرعالجاریة، بل القدرة كذلك على المساھمة في تغییر مسار ھذه التحولات (

 ضمان "الأمن القانوني"  الفرع الأول: رھان 

القواعد القانونیة الشكلیة وفرض  وضع  من البدیھي القول بأن العبرة في تكریس سلطة الدولة لا تكمن في   

الضمانات   على  یتوفر  قانوني  نظام  ھندسة  في  الكفاءة  في  بالأساس  تتجلى  السلطة  ھذه  إن  بل  بالقوة،  تطبیقھا 

بشكل   «garanties raisonnables»"المعقولة"   تقع  المسؤولیة  فإن  وبالتالي،  سلیم.  بشكل  بتطبیقھ  تسمح  التي 

ا  وترأساسي على  في حمایة  القانوني،"لدولة  "الأمن  المرجوة من وجود   18سیخ  الغایة  ذاتھ  في حد  یعتبر  الذي   ،

 "، إن لم نقل الغایة من وجود الدولة نفسھا. 19القانون

في ھذا الإطار، تنامى الاھتمام في مجموعة من النماذج المقارنة بضرورة حمایة النظام القانوني من مخاطر 

المعیاري في« la dégradation normative »  التدھور  لاسیما  من  ،  مرجعیاتھا  تستلھم  التي  الأنظمة  ظل 

الفرنسي" الدولة  "مجلس  أقر  الصدد،  ھذا  في  الفرنسیة.  لسنة المدرسة  الشھیر  تقریره  إمكانیة    1991 في  عدم 

المنتظم   غیر  الإنتاج  بسبب  العام  القانوني  المناخ  تطبع  باتت  التي  التعقید  ظاھرة  أمام  القانون"  "دولة  تأسیس 

 2006للنصوص وعدم استقرار القواعد وغیاب جودة المعاییر. وقد أعاد مجلس الدولة التنبیھ في تقریره لسنة  

   20المعیاري.إلى تداعیات ظاھرة التضخم والتعقید الذي بات یمس المخزون 

 
18  -Le Doyen CORNU perçoit la sécurité juridique comme étant "toute garantie, tout système juridique de protection tendant à assurer, 
sans surprise, la bonne exécution des obligations, à exclure ou au moins réduire l'incertitude dans la réalisation du droit" 
"Vocabulaire juridique" Association Henri Capitant, P.U.F., 1990, p.750  
19- FROMONT (M.),"Le principe de sécurité juridique", AJDA, 1996, Spécial, p.178 
20   -Conseil d’Etat - Rapport public - Considérations générales « Sécurité juridique et complexité du droit » La Documentation 
française, Paris 2006 
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الذي یعُنى بتقییم المعاییر المطبقة على   المجلس الوطني لتقییم المعاییر"وكنتیجة لھذا التوجھ ثم إحداث " 

مشاریع القوانین  (Régulation)كما یسمح بمراقبة وضبط  21الجماعات الترابیة والمؤسسات العمومیة التابعة لھا،

 وتقییم ملاءمتھا وتقدیر آثارھا المالیة والتقنیة على ھذه الھیئات الترابیة. 

الذي عمد في    22ھمیة خاصة من قبل البرلمان الأوربي،في نفس ھذا الإطار، حظیت "جودة" التشریع بأ 

التشریع بشكل  مؤسساتي إلى وضع مسارات الإصلاح الممكنة لضمان "  -من خلال اتفاق بین  2003دجنبر    16

احترام  « mieux légiférer »"  أفضل على  الموقعة،  الأطراف  تلتزم  بحیث  الوضوح،  والتبسیط    معاییر 

 . طنیةوالفعالیة في تشریعاتھا الو 

 الفرع الثاني: التفاعل بین العقلانیة القانونیة والعقلانیة التدبیریة  

اتجاھات   بین  السجال الأكادیمي  "القانون" و"التدبیر"، یفسر طبیعة  المرجعي لكل من  إن اختلاف الإطار 

فیما بینھا، إذ یؤكد الطرف المتمسك بمبادئ "الأرثدوكسیة القانونیة" على سمو القاعدة القانونیة  نظریة متناقضة  

على   وأخیرا  أولا  تنبني  الدولة  "مشروعیة"  بأن  تفید  مسلمة  من  انطلاقا  الأخرى،  المعاییر  باقي  عن  وأولویتھا 

إ الضیقة،  التدبیریة"  "المقاربة  دعاة  یمیل  حین،  في  قانونیة.  بموجب  مرتكزات  والعمل  "الفعالیة"  اعتبار  لى 

 باقي القواعد الشكلیة الأخرى. بالمقارنة مع والنتائج مسألة مُحددة في "التدبیر العمومي"  الأھداف

في صلب ھذا النقاش الأكادیمي، تطرح تساؤلات بخصوص التأثیرات العمیقة والجانبیة التي مست "القانون  

، مما یسمح حسب تصور  (Management)تطبیق أدوات ومناھج التدبیر   الخاص" والقانون العام تحدیدا، نتیجة 

 التمییز بین توجھین بارزین:شوفالییھ" إلى  "جاك 

الأول  العمومي  التوجھ  "التدبیر  بمناھج  كبیر  بشكل  العام"  القانون  "بنیة  تأثر  عدم  أطروحة  إلى  یمیل   ،

متجذر امتدادات  لھ  للدولة  القانوني  البناء  أن  بحكم  العمومي.الجدید"؛  التدبیر  بقیم  تأثره  لإمكانیة  قوي  بشكل   23ة 

یرتكز في الأصل على مجموعة    « Droit public »ویؤُسس ھذا الطرح فرضیاتھ حول فكرة أن "القانون العام"

العام   المرفق  (استمراریة  العامة"  "المصلحة  تبررھا  التي  الضروریة  الاستثنائیة  القانونیة  القواعد  الأمن   -من 

الحفاظ على التوازنات الكبرى ...إلخ) والتي لا یمكن التنازل عنھا تحت مبرر تحقیق الفعالیة وتطویر    -  الداخلي

الأداء. وحسب دعاة ھذه الأطروحة، فإن عملیة التفاعل بین "القانون" و"التدبیر" أدت في واقع الأمر إلى نوع من 

 . « La juridicisation des préceptes managériaux » التأطیر القانوني للمفاھیم التدبیریة

 
21 -« Art. L. 1212-1. - I. »   LOI n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d'un Conseil national d'évaluation des normes 
applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics  
22  -les documents de travail du SÉNAT - Série études juridiques- « la qualité de la loi »   n° EJ 3 Septembre 2007 
23- Jacques Chevallier « Management public et Droit » Politique et Management public - vol - 26/3 ; 2008, p .96 
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على فكرة خضوع "القانون العام" لتحولات أحدثتھا مفاھیم وتطبیقات    التوجھ الثاني في المقابل، یتأسس  

بین تیار معتدل، یعترف بأن   24حسب "شوفالییھ"  . ویتوزع أصًحاب ھذا التیار NPM"التدبیر العمومي الجدید"  

التغییر الذي یمس منطق القانون بشكل مستمر، إنما یدخل في صیرورة تحدیث بنیة القانون الإداري دون إحداث  

قطیعة نھائیة بین الأسس التي ینبني علیھا. وبین تیار آخر، یعتبر بأن القواعد القانونیة قد خضعت بشكل جذري 

والجو (الفعالیة  التدبیر  القانونیة  لمنطق  للمبادئ  التدبیري"  "التأطیر  أمام ظاھرة  أصبحنا  فقد  وبالتالي،   la»دة). 

managérialisation du droit» .25 

العام" "القانون  الذي مس  التأثیر  فإنھ من  ب   وكیفما كان مستوى  العمومي"،  "التدبیر  قیم ومفاھیم وتقنیات 

دون احتواء طرف لآخر. ھذا الاندماج، یرجع بالأساس    المرجح وجود انصھار حقیقي بین "القانون" و"التدبیر"،

التي تمیز من جھة القانون الإداري؛ من خلال قدرتھ على استیعاب قیم    "المرونة" المزدوجةإلى وجود نوع من  

ومفاھیم الفعالیة والنجاعة والاقتصاد وتطویر الجودة، ومن جھة أخرى، المرونة المرتبطة بالتدبیر، المتجلیة في  

 ھ على التلاؤم مع خصوصیة القانون العام ومبادئھ الجوھریة.  قدرت

ھذه "المقاربة التفاعلیة"، مجمل الاجتھادات الفقھیة الإداریة التي عرفتھا المدرسة    صلاحیة   ولعل ما یؤكد

أ  26،اجتھادات موریس ھوریوالفرنسیة، لاسیما   كما  التدبیري.  البعد  ذات  المفاھیم  على  الانفتاح  ن وقدرتھا على 

الإداري "  ""القضاء  قبیل  من  الإداریة،  القرارات  لمراقبة  جدیدة  صیغا  ابتدع  قد  التناسبیة"  بدوره  المراقبة 

« Contrôle de la proportionnalité »    كما ھو القانونیة  للنصوص  الحرفي  التطبیق  تقوم على  التي لا 

الإ الوسائل  على  الحكم  على  وإنما  المطابقة،  لمراقبة  بالنسبة  المرجوة  الشأن  الغایة  إلى  بالنظر  المستعملة  داریة 

التي تحكم النشاط الإداري للقرارات الإداریة" مع طبیعة الأھداف    التناسبي  التقدیرمما یتطلب نوعا من   27منھا،

 العمومي. 

التي    » Le bilan « 28"بنظریة الحسابفي نفس ھذا الإطار، كرس الاجتھاد القضائي الفرنسي ما یعرف  

مقارنة   على  الإداريتقوم  القرار  بھ   "تكلفة"  المرتبطة  ھذه   .« Le bilan : coûts avantages » بالمزایا 

 
24 - Jacques Chevallier « Management public et Droit » Politique et Management public, Ibid., p. 97  
25   -« La managérialisation du droit est un processus par lequel les idées juridiques sont reformulées par des modes de pensée 
managériaux qui traversent les frontières des champs juridiques et se transforment en champs de gestion et d'organisation  voir 
l’ouvrage de Lauren B. EDELMAN, Sally Riggs FULLER et Iona MARA-DRITA, « Diversity Rhetoric and the Managerialization of 
Law », The American Journal of Sociology, p. 1589 
26- Philippe Masquelier « L’histoire de la gestion des finances publiques -  Tom 1 » Revue Gestion et finances publiques ; N° 11 
novembre 2010 ;  
27-Xavier Philippe « le contrôle de proportionnalité dans les jurisprudences constitutionnelles et administratives françaises » 
Economica- 1990, p.44 
28-Amine BENABDALLAH « L’apparition de la théorie du bilan dans la jurisprudence de la Cour suprême » REMALD ; N° 22, 
1998, p.117  
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العام"؛ لاسیما مع وجود   التي تطبع "القانون  المرونة    اجتھاد قضائي دینامیكيالنظریات وغیرھا، تعكس حقیقة 

 29دئ "العقلانیة التدبیریة".مواكب للمتغیرات القانونیة والواقعیة ومنفتح على قیم ومبا 

التفكیر في العقلانیة   القانون والتدبیر یعتبر بمثابة أرضیة نظریة لإعادة  التفاعلیة بین  إن اعتماد المقاربة 

 القانونیة وبالتالي إعادة النظر في مسلسل وضع الضوابط القانونیة وتتبع صلاحیتھا الزمنیة. 

 ودة" و"فعالیة "المعاییر القانونیة الفرع الثالث: المحاور الاصلاحیة لضمان ج

"دانیال لامارك" القانون حسب تصور  قد أصبح جزءً لا    Danielle Lamarque(30( إن ضمان مرونة 

لم   العام،  بالقانون  المرتبطة  الشكلیة  أن الصلابة والجمود والتعقیدات  إلى  بالنظر  العمومي"؛  یتجزأ عن "التدبیر 

 لیة والاستراتیجیة التي یرتكز علیھا ھذا "التدبیر العمومي". یعد بمقدورھا تحقیق الأھداف العم

مرتبطة   مسألة  القانونیة  المعاییر  "فعالیة"  ضمان  استراتیجیة  بأن  المقارنة،  التجارب  خلال  من  ویتبین 

تقوم على ضرورة   نسقیة؛  القانونیة"باستراتیجیة إصلاحیة  للمعیاریة  التقلیدي  التصور  عن  وذلك    31"،التخلي 

 من خلال إطلاق مسلسل من الاصلاحات التي یمكن اختزالھا فیما یلي:  

  تشاركیة" مقاربة  مفتوحة  اعتماد  وأخرى  مؤسساتیة  مشاورات  خلال  من  المعاییر،  إعداد  في   "

«Consultations ouvertes»  المرتقبة القانونیة  الاصلاحات  أن    .حول  للضوابط  "غیر  /التشاركي"  الانتاج 

، لا یجب أن ینحصر في مرحلة إعداد مشاریع  «un ensemble normatif cohérent»ل متناسق  كَكُ   القانونیة

ھذا   یشمل  أن  المفترض  من  وإنما  بھا  المرتبطة  والتطبیقیة  التفسیریة  النصوص  ومختلف  والأنظمة  القوانین 

 المسلسل التقییمات اللاحقة لفعالیة تطبیق ھذه المعاییر؛  

 

  قبلیة وب المخاطر:القیام بدراسات  الفعالیة وتقدیر ھامش  الغایة، عمدت مجموعة    32عدیة لضمان  لأجل ھذه 

والتدقیق القبلي للمعاییر قبل تنفیذھا، من بینھا التجربة  من التجارب والنماذج المقارنة، إلى إحداث آلیات للضبط  

 Regulatory Impact)  بدراسات الجدوىسنة على مرافقة مشاریع القوانین  1998البریطانیة التي عمدت منذ  

 
29 - Arrêt Ville Nouvelle Est (CE, ass. 28 mai 1971, GAJA n° 85), Conseil d'Etat, Assemblée, du 28 mai 1971, 78825, publié au recueil 
Lebon 
30- Danielle Lamarque « Contrôle de la performance » Revue Trésor, N° 3- 4 Mars/ Avril 2005, p.158  
31- Jacques Chevallier « Management public et Droit » Op. cit. p.99 

المتعلق بتنظیم وتسییر أشغال اعضاء    065  -13القیام بدراسات قبلیة لبعض مشاریع القوانین، واستنادا إلى القانون التنظیمي رقم  في إطار الوعي بأھمیة    -32
 دراسة الاثر الواجب إرفاقھا ببعض مشاریع القوانین.بشأن  2017نوفمبر   -23بتاریخ  2-17  -585)، صدر مرسوم یحمل رقم  2015مارس   19الحكومة (

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007643558&fastReqId=862067442&fastPos=1
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Assessments)    الكلفة حصیلة  معرفة  على  تقوم  مقاربة  من  انطلاقا  المحتملة،  آثارھا  تقییم  إلى  تھدف  التي 

 التي سیتم تحقیقھا من تطبیق ھذه القوانین.  avantages»-«bilan coûts 33الفوائد/

المفعول،      الساریة  القانونیة  المعاییر  لدینامیة    « deregulation »  لتقییم لاحقكما تخضع  المجال  یفتح 

بالمرح  المرتبطة  الإصلاحیة  والرھانات  الواقع  لتطورات  مستجیبة  تعد  لم  التي  المقتضیات  وتغییر  لة  تعدیل 

 التاریخیة.  

"المجلس الوطني  القاضي بتقلیص كلفة المعاییر نجده ماثلا في التجربة الالمانیة من خلال  نفس ھذا النھج  
 كھیئة مستقلة من الخبراء تصدر رأیا مستقلا حول مجموع القوانین ومشاریع القوانین؛ 34"لمراقبة المعاییر

  مكاتب الاستشارات القانونیة المقدمة من قبل    الخبرات   ل من خلاالمتخصصة    لخبرة القانونیة"با   الاستعانة  

التواصل   -المنفتحة على مختلف الحقول العلمیة المعنیة بطبیعة وموضوع القانون المزمع تطبیقھ (علم الاجتماع  

 علم النفس الاجتماعي...إلخ) ؛    -

 

  السوسیوا والقطاعات  الفئات  مع  والتواصل  القانونیة،   -لتحسیس  بالمعاییر  المستھدفة  وذلك    اقتصادیة 

بقصد تبسیط وشرح المقتضیات التقنیة الخاصة بھذه الضوابط وآثارھا المتوقعة. وتعتبر ھذه العملیة بالرغم من 

والتشخی المعرفة  من  قدرا  تفترض  للغایة  معقدة  مسألة  الظاھرة،  بھذه بساطتھا  المستھدفة  للحقول  القبلي  ص 

 المعاییر، مما یفترض وضع الآلیات البیداغوجیة المناسبة لضمان الفعالیة التواصلیة؛  

 
   :القانونیة المعاییر  إنتاج  مسلسل  لتنسیق  محكمة  استراتیجیة  منطلق  وضع  على  الاستراتیجیة  ھذه  تعتمد 

التصور والأھداف العامة التي ترتكز علیھا  یترجم  رض أن  عتبار المعاییر القانونیة تمثل كلا منسجما، من المفتا

إلى إنتاج معاییر متناقضة  السیاسات العمومیة؛ بحیث إن تعدد المتدخلین في بلورة السیاسات القطاعیة قد یفضي  

 في أھدافھا وخلفیاتھا الاجتماعیة والاقتصادیة؛  

  

 المعیاري التضخم  القانونیة    » l’inflation normative  «35محاربة  القواعد   وكم  وتیرة  من خلال ضبط 

لا یساھم في  و من ثم    36التي سیتم تطبیقھا؛ بحیث إن صلابة وجمود المعاییر لا یساھم البتة في ضمان احترامھا.

 
33-John S. Bell « La loi britannique et la sécurité juridique » Rapport public du Conseil d’Etat (Français) - La Documentation 
française, Paris 2006 - p .343  

حكومة الفیدرالیة. یشتغل ھؤلاء وفق مقتضیات ما أعضاء متطوعین معینین من طرف رئیس الجمھوریة باقتراح من ال  10،    2006یضم ھذا الجھاز الذي تم إنشائھ سنة   -34   
المالیة للقوانین، تقدیم المشورة بشكل مستقل، مراقبة الحكومة وتبادل المعلومات مع مختلف الذي یحدد مھامھم الأساسیة المتجلیة في ضمان شفافیة الآثار    NKRیسمى قانون  

    /http://www.normenkontrollratالأطراف المتدخلة في المسلسل التشریعي. 
35  -Circulaire du 26 août 2003 relative à « la maîtrise de l'inflation normative et à l'amélioration de la qualité de la réglementation » 
Premier Ministre de la république Française. 
36- Christophe Roquilly et Christophe Collard ;op .cit. pp. 16- 30 

http://www.normenkontrollrat/


 "الذ�اء المعياري"     العقلانية القانونية ومفهوم

 
 
  

 

14 

إنتاج   في  "التحكم  من عملیة  مما جعل  والمجتمع.  الدولة  لتوازن  أساسي  كمرتكز  القانوني"  "الأمن  مناخ  إشاعة 

 37".برھان ضمان فعالیة التدبیر العمومي وفعالیة الدیمقراطیةمسألة مرتبطة  المعاییر 

القانونیة،  وقد   المنظومة  وتبسیط  تخفیف  إلى  الرامیة  الإجراءات  من  المقارنة مجموعة  التجارب  طورت 

كما ھو الحال بالنسبة للوصفة البریطانیة التي تقضي بإنتاج أي معیار جدید مقابل إلغاء معیارین من نفس النوع، 

"out two in, one"  وذلك لغایة تبسیط المعاییر والتحكم في كلفتھا. ؛ 

 

   :إعادة النظر في مناھج تدریس المادة القانونیة 

المسلم بھ أن وضع أنظمة قانونیة متسمة بالذكاء والسرعة والفعالیة، لا یرتبط فقط بإطلاق إصلاحات    من

تدری مناھج  في  نوعیة  نقلة  بإحداث  البعید،  المدى  على  ذلك  یتوقف  بل  التي  تقنیة،  نفسھا،  القانونیة  المادة  س 

یطرحھا   التي  النظریة  الرھانات  حساب  على  العرضیة  والمواضیع  التقنیة  المسائل  في  منحصرة  أصبحت 

  38القانون.

الدوغمائیة التي تسیج الدراسات القانونیة، یتوقف حتما على القدرة على  ولعل إحداث مثل ھذه القطیعة مع  

   -في إطار التصنیفات الكلاسیكیة    -تعددة الاختصاصات، لاسیما تلك التي تعتبر  الانفتاح على مجالات معرفیة م

قبیل   من  القانون،  حقل  الداخلیةبعیدة عن  التي    « contrôle interne »  المراقبة  الدولیة  الاحترافیة  بمعاییرھا 

المنظمات، تتھدد  التي  المخاطر  في  التحكم  إلى    L’audit de conformitéالمطابقة"    افتحاص"وكذا  39تھدف 

، إلى "التأكد من كون الأنشطة التي تقوم بھا ھیئات القطاع العام،    ISCالذي یروم حسب المؤسسة العلیا للمراقبة  

التي   الأخرى  والتنظیمیة  التشریعیة  النصوص  مختلف  وكذا  والأنظمة  بالقوانین  الواردة  للمقتضیات  مطابقة 

 40تنظمھا".

إدم  المفید  من  أنھ  القانونیة"الت  اجكما  للمخاطر  الوقائي   Gestion préventive des risques »دبیر 

juridiques »  بتشخیص یسمح  مما  للقانون،  الدراسیة  المناھج  صلب  أو   في  الموجودة  القانونیة  المخاطر 

أفق   في  وقوعھا،  في  للتحكم  عملیة  تصورات  وضع  مع  علیھاالمحتملة،  الأقل    القضاء  على  من   التقلیصأو 

 41 تمالات وقوعھا.اح

 
37 -Circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact  - République Française-  
 
38-Guillaume Calafat , Arnaud Fossier and Pierre  Thévenin «Droit et sciences sociales : les espaces d’un rapprochement » Tracés – 
revue des sciences humaines – n°27- 2014 - p.9 

ال  -39 باسمحسب  اختصارا  المعروفة  المرجعیة  الداخلیة" كمنظومةتعتبر     (COSO)معاییر  المنظمة،  "المراقبة  داخل  والعاملین  والمسیرین  الإدارة  قبل مجلس  موضوعة من 
 . ترجمة خاصة   ا »انین والنصوص التنظیمیة المعمول بھاالغرض منھا إعطاء "ضمانة معقولة" حول تحقیق مجموعة من الأھداف من بینھا التطابق مع القو

40- Institution Supérieure de Contrôle (l’ISC) (ISSAI 4000, 2010, p.4) ; disponible en ligne : http://www.intosai.org/fr/issai (consulté le 
12-12-2015) 

للمخاطر  یع -41 الوقائي  التدبیر  قطاع   » LRM Legal Risk Management «تبر  في  الأمریكیة  المتحدة  بالولایات  الستینات  في  التي ظھرت  التدبیریة  التخصصات  من 
 التأمینات، قبل أن تنتقل تدریجیا إلى الشركات الكبرى. 

http://www.intosai.org/fr/issai
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  خاتمة:

منسجم،  أنیمكن   قانوني  نظام  وضع  بأن  الاستنتاج،  سبیل  على  التنمیة  یستجیب   نعتبر  لاستحقاقات 

والتنافسیة وقادر على مواجھة ظاھرة التعقید والتضخم المعیاري، قد أصبح أحد أولویات التدبیر العمومي. إلا أن  

المعاملات   القانوني" واستقرار  بالقدرة على ضمان "الأمن  فقط  تعد مرتبطة  لم  القانونیة  المعاییر  فعالیة منظومة 

لل القانونیة  المكتسبات  قد وتحصین  الرھان  ھذا  إن  بل  القانونیة)،  للمعاییر  أدنى  (الوظیفة/الحد  والمقاولة  مواطن 

القانونیة تقاس بقدرتھا على التبسیط والسھولة في الولوج    الأنظمةانتقل إلى مستوى أسمى، بحیث أصبحت جودة  

مساس بالتوازنات الاجتماعیة في الدینامیة الاقتصادیة التنافسیة دون ال  الإسھامإلیھا، والقدرة في نفس الوقت على  

 الكبرى.  
ومن البدیھي التأكید على أن وضع منظومة قانونیة تتسم بالذكاء المعیاري، لیس مجرد منھجیات وتقنیات  

وآلیات تنظیمیة تخص مسلسل إعداد المعاییر وتقییمھا واستشراف المخاطر المرتبطة بھا، بل یرتبط جوھر ھذه 

على بالقدرة  المعقدة،  القانون  العملیة  في  التفكیر  منھجیة  في  ابستیمولوجي  تحول  من نفسھ إحداث  انطلاقا   ،

 مقاربة تفاعلیة، تستلھم مرجعیاتھا من أنماط التفكیر المنبثقة من "العقلانیة التدبیریة".   

المعیاري" أصلا، في ظل   "الذكاء  نتحدث عن  أن  یمكن  نفسھ، ھل  یطرح  الذي سیظل  التساؤل  أن  غیر 

سوسیلوجي  "المعیاریة"    واقع  وثقافة  قیم  یستوعب  لم  لضبط    normativitéوسیاسي،  كأساس  طبیعي  بشكل 

وتأطیر الحیاة الخاصة والعامة؟ أو بصیغة أخرى، كیف یمكن ترسیخ الذكاء المعیاري في ظل مناخ یكرس نقیض  

الاجتماع "ریاض زغال"   تسمیھ عالمة  ما  إطار  في  le flou  «42التنظیمي    بالغموضالمعاییر على الاطلاق، 

organisationnel »  تبعاتھ، بل یعتبر ھذا التقلیدیة  المجتمعات  الذي لا یعتبر مجرد واقع سوسیولوجي تواجھ   ،

، الغایة منھا إعادة إنتاج السلطة التقدیریة في إدارة الشؤون العامة،  ومدبرةالغموض بمثابة استراتیجیة مقصودة  

مصالح الفئویة الضیقة. لكن یجب التأكید على سبیل الاستدراك، على  مما یفتح المجال للتعسف والشطط وحمایة ال

أنھ بالرغم من ھذا المعطى الواقعي، فإنھ لا یمكن التقلیل من حقیقة الدور الممكن للمعیاریة القانونیة في مسلسل 

 التغییر الاجتماعي والسیاسي.   

 

 

 

 

 

 
 

42-Riadh  Zghal « la culture de la dignité et le flou organisationnel » CERP ; TUNIS - 1994 ( résumé in Revue RMAP N° 5 -1996- 
p.120 
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